اتفاقية بازل… الجزء الأول
اغسطس 28, 2009 في 4:37 م (المواضيع العامة) 

إن التطور في الصناعة المالية والمصرفية في ظل المفاهيم الجديدة كالعولمة وحرية التجارة العالمية والتقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح الأسواق المالية ، والاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل التكتلات الاقتصادية والكيانات العملاقة ألزم المجتمع الدولي لتبني سياسات واجراءات تتناسب وتلك التطورات للحفاظ على أداء القطاع المصرفي وتفعيل التنمية الاقتصادية وتعظيم دور المصارف كصمام أمام لتطوير اقتصاديات دول العالم. وتتمثل أبرز التطورات الاقتصادية هو تحقيق التوازنات الاقتصادية كالتضخم، تقلبات أسعار الصرف، تقلبات أسعار الفائدة، مخاطر السيولة التمويلية، بالإضافة التطور التكنولوجي في مجال التجارة الالكترونية وأثرها على العمل المصرفي. ولتحقيق ذلك لابد أن يصاحب تلك التطورات وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك لضمان مواءمة استقرار النظام المالي مع التطورات العالمية المتلاحقة، خصوصا بما يتعلق بكفاية رأس المال.

أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يرجع إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما أصدرت البنوك الأمريكية قانون يحدد الحد الأدنى لرأسمال لكل بنك، حيث كانت تربط قبول الودائع المتزايد بزيادة رأسمال في البنك لضمان تلك الوادئع بمعنى فرض حد أدنى لهذه النسبة ، وكانت النسبة المعمول بها هي 10% ثم تطور الأمر في خلال القرن العشرين في اهتمام السلطات الرقابية في وضع أسس مالية نسبية كحجم الودائع إلى رأسمال و حجم رأسمال إلى إجمالي الأصول. وفي العقدين السابع والثامن من القرن العشرين شهد العالم الاقتصادي أزمات مالية متوالية في القطاع المصرفي بدا بإفلاس عدة بنوك عالمية خلال فترة السبيعينيات مثل بنك الألماني هيرث ستات والأمريكي فرانكيل ناشيونال ثم تبعه بعد عدة سنوات بنك فرست بنسلفانيا، مرورا بأزمة المكسيك في أواخر 1994 حتى بلغت ذروتها في الأزمة المالية والمصرفية لدول جنوب شرق آسيا في سنة 1997 أو ما تسمى بأزمة النمور الأسيوية. و في ظل هذه الأزمات بدت الحاجة الملحة لإيجاد آليات لمواجهة تلك المخاطر ، وتوحيد أرضية تنسيق وتعاون مشتركة بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة لتقليل تلك المخاطر التي تتعرض البنوك ، فكانت النتيجة تشكيل لجنة بازل للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا. وكان الباعث لتأسيس اللجنة هو تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وازدياد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم. وثيقة بازل أو لجنة كوك نسبة لاسم محافظ بنك انجلترا المركزي تعتبر أول وثيقة دولية تنظم العمل الرقابي على المصارف المحلية والدولية والأعضاء المؤسسين لها هم بنك التسوية الدولي (المشرف الرئيسي)، صندوق النقد الدولي، البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، سويسرا، السويد، هولندا، أسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، لوكسمبيرج، بلجيكا، كندا، فرنسا، واليابان. 

في إطار ما سبق حدد المجتمع الدولي الاقتصادي (المؤسسات المالية الدولية والدول العشر الكبرى) الركائز الأربعة الأساسية للتفعيل الرقابة المصرفية. الشكل التالي يحدد تلك الركائز:



ومن الأهمية بمكان التعرف على مفهوم رأس المال ومكوناته قبل الشروع في الكتابة حول وثيقة بازل للوقوف على الاسباب الداعية للاهتمام بمعيار كفاية رأس المال بازل II
يقصد برأس المال الأموال و المواد و الأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي أو تجاري و يكون الهدف من المشروع الربح و يقسم رأس المال إلى رأس المال الثابت و هي المواد التي لا تتغير و لا تدخل في التبادل التجاري، ورأس المال المتحرك و هو كل المواد و السلع التي تدخل في الإنتاج و لها قيمة مباشرة في قيمة السلعة المنتجة .يعتبر رأس المال هو المحرك الأساسي لأي مشروع أو عمل أستثماري يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية لأي جهة و يتكون من مجموعات أساسية غير متجانسة يتفرع من كل منها أشكال فرعية من المستخدمات القادرة على الإنتاج مثل الأدوات والمواد الخام، وربما القدرات البشرية النادرة، والمواد المساعدة في الأنتاج. (المصدر ويبيكيديا)

وفي قطاع البنوك، يلعب رأس المال دورا رئيسيا في إضفاء ثقة للمتعاملين وللمودعين بقدرته على التحوط وامتصاص المخاطر المحتملة أثناء العمل المصرفي والاستثماري والمخاطر المتعلقة بالدولة. وتسعى البنوك عادة إلي زيادة رأسمالها المدفوع ليقابل التوسع الجغرافي للعمل المصرفي مع تعزيزه بتراكم الاحتياطات لدعم مقدرتها على التوسع ومواجهة مختلف المخاطر التي قد تعترضها . حيث إن الدور الأساسي للبنوك يصب في حماية وتأمين أموال المودعين تجاه أي خسارة أو عارض خارجي، وينقسم رأس المال إلى مجموعتين أساسيتين
• رأس المال الأساسي والذي يندرج تحته حقوق المساهمين ، الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامة والقانونية ، الأرباح غير الموزعة أو تلك المحتجزة.
• رأس المال التكميلي ويندرج تحته الاحتياطيات غير المعلنة ، احتياطيات إعادة تقييم الأصول ، احتياطيات لمواجهة الديون المتعثرة ، الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين ، الأوراق المالية الأسهم والسندات المتحولة للأسهم

الشكل التالي يوضح مكونات رأسمال بناء على وثيقة بازل

اتفاقية بازل
اتفاقية أو وثيقة بازل ليست اتفاقية دولية بل لجنة استشارية فنية استرشادية أنشأت بقرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية بالإضافة لصندوق النقد الدولي وبنك التسوية لذلك فان قرارات أو توصيات هذه الاتفاقية لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية، ولأهمية توصيات تلك الاتفاقية تفاعلت المنظمات الدولية مع الاتفاقية من خلال ربط مساعدتها للدول التي تلتزم بمعايير وضوابط الاتفاقية، بمعنى آخر إن اتفاقية بازل تتمتع الإلزام الأدبي الذي يصاحبه تكلفة اقتصادية في حال الحياد عن معاييره. هذا وقد اهتم الأعضاء المؤسسين للجنة بازل بوضع حجر أساس لتحديد الأولويات المشتركة بين البنوك المركزية للدول الأعضاء في اللجنة بشكل خاص ولبقية البنوك المركزية العالمية، فجاءت كما يلي:
• وضع الحد الأدنى لرأس المال للحد من المخاطر الائتمانية .
• تعميق الاهتمام بنوعية الأصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها و غيرها من المخصصات.
• تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية الأولى متدنية المخاطر ،و تضم مجموعتين المجموعة الأولى المتدنية المخاطر وتنقسم إلى قسمين الدول الأعضاء الثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD يضاف إلى ذلك دولتان هما : سويسرا و المملكة العربية السعودية ، أما القسم الثاني هي الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي : استراليا ،النرويج ،النمسا ،البرتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا الدانمارك ،اليونان و تركيا أما المجموعة الثانية عالية المخاطر تشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في المجموعة الأولى
• وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر تندرج عند حساب معيار كفاية رأسمال من خلال خمسة أوزان هي : صفر ،10 % ،50 % ،100 % ، والهدف من هذا الأسلوب الترجيحي هو تحقيق التفرقة بين نوعية الأصول الجيدة عن السامة والرديئة.
• تحديد مكونات رأسمال المصرفي من خلال تقسيم رأس المال إلى مجموعتين (مشار إليهما في الفقرة السابقة)

إتفاقية بازل… الجزء الثاني
اغسطس 29, 2009 في 3:23 م (المواضيع العامة) 

أركان إتفاقية بازل II
تتألف إتفاقية بازل II المبرمة سنة 2001 وأدخلت حيز التنفيذ 2005 على المحاور الثلاث الأساسية
• المحور الأول : المتطلبات الدنيا لرأسمال MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS
• المحور الثاني : عمليات المراجعة الرقابية SUPERVISORY REVIEW PROCESS
• المحور الثالث :انضباط السوق أو ما يسمى بالافساح العام MARKET DISCIPLINE
الركن الأول الحد الأدنى من متطلبات رأس المال MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS
لم تتغير مدخلات هذا الركن عن بازل I حيث الحد الأدنى كفاية رأس المال 8 % وكذلك من حيث أساليب قياس مخاطر السوق ، وتم إضافة نوع جديد من المخاطر وهي ومخاطر التشغيل.
قسمت الاتفاقية المخاطر إلى قسمين مخاطر مالية مخاطر الائتمانية ومخاطر السوق وغير مالية مخاطر التشغيل
• المخاطر الإئتمانية وهي التي تمثل التغيرات التي تطرأ على رأس المال، أو تلك الخسائر التي تنشأ نتيجة تعثر العميل على السداد.
• مخاطر السوق وهي التي تنشأ من الخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر المتعلقة بالإيرادات لتغير في أسعار الفائدة والتقلبات في أسعار الصرف والتقلبات في الاوراق المالية وأسعار السلع.
• مخاطر التشغيل وهي الخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر التي تنشأ عن عدم كفاءة الأفراد أو الإدارة العليا أو فشل في العمليات التشغيلية الداخلية. 

كما نوعت الاتفاقية في أساليب قياس المخاطر تاركة المجال للمؤسسات المصرفية حق الاختيار ما يناسب قدراتها وإمكانياتها. والأساليب هي
• الأسلوب المعياري أو النمطي STANDARDISED APPROACH
• أسلوب التقييم الداخلي الأساسي BASIC INTERNAL BASED APPROACH
• أسلوب التقييم المتقدم ADVANCED INTERNAL BASED APPROACH 

الركن الثاني إجراءات الرقابة SUPERVISORY REIVEW PROCESS 
يغطي الركن الثاني كل الثغرات أو نقاط الضعف أو وجدت في الركن الثاني من حيث إدارة المخاطر والحفاظ على مستويات رأس المال، حيث تهدف هذا الإجراءات إلى تشجيع المؤسسات المصرفية لتبني نظاما جديدا لإدارة المخاطر في التركيز على المخاطر المصرفية الكلية التي تتعرض لها تلك المؤسسات وهو بذلك قد قصورا كبيرا في اتفاق بازل I حيث فرقت اتفاقية بازل II بين المعاملات منخفضة المخاطر وتلك المرتفعة المخاطر، مما منح المؤسسات المصرفية القدرة على تحديد كفاية رأس المال على أساس مستوى المخاطر التي تتعرض لها بالنسبة لكل معاملة على حده. وقد وضعت اللجنة الأسس لتقييم عمليات المراجعة الرقابية لكي تتناسب مع المخاطر الكلية التي قد تتعرض لها في المستقبل، الأسس:
• وضع أسس تقييم لمعرفة مدى كفاية رأس مالها بالنسبة لمخاطرها للمحافظة على مستوى رأس المال ويتم ذلك من خلال تقييم متانة رأس المال وإعداد التقارير وتطبيق ومراجعة الرقابة الداخلية، ويوكل الأمر لأشراف المباشر من مجلس الإدارة والإدارة العليا.
• مراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للمؤسسات المصرفية لقياس كفاية رأس مال وضمان التزامها بمعدلات رأس المال القانوني.
• تفضيل اعتماد المؤسسات المصرفية نسبة أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانوني.
• وضع خطة عمل للتدخل السريع لمنع انخفاض رأس المال إلى أقل من المستويات المطلوبة.

الركن الثالث انضباط السوق MARKET DISCIPLINE
وهو ركن مكمل وأساسي للركنين السابقين لتحقيق مقاصد اللجنة من حيث الكفاءة في إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ويتم ذلك من خلال أستخدام المؤسسات المصرفية للأساليب الداخلية للتصنيف الإئتماني وقياس المخاطر والمختلفة لتمكين العملاء أو STAKEHOLDER بتقييم المعلومات الأساسية المتعلقة بالمخاطر الكلية. ولتحقيق أهداف الركن الثالث لابد من إيجاد بيئة عمل تتميز بالتنظيم وتطبيق القوانين وتفعيل التشريعات الداعية لإلزام المؤسسات المصرفية بالتعامل مع عملائهم بشفافية عالية وإفصاح عن كل المعلومات التي من شانها تحدد إتخاذ القرارات الاستثمارية، كما يجب توفير المعلومات والبيانات ونشرها بشكل يسهل الحصول عليها دون الالتفات حول أدوات البحث المعقدة.

أسباب تطوير إتفاقية بازل وإيجاد بازل II 
• تحسن مفهوم ونوعية الرقابة المصرفية.
• تقوية الجهاز المصرفي الدولي.
• تحسين أدوات القياس لإدارة المخاطر المصرفية.
• تحقيق الموائمة بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.
• تحقيق التعاون المشترك بين البنوك التجارية والبنوك المركزية وسلطات الرقابية في مجال إدارة المخاطر.
• الإفصاح الشفاف لعملاء البنك حول المخاطر التي يتعرض لها البنك.
• العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية و في مقدمتها العولمة المالية.

إيجابيات إتفاقية بازل II
• تحسين وتطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية.
• تحسين وتطوير سياسات وممارسات إدارة رأس المال.
• تعزيز ركائز الاستقرار المصرفي، وتطوير أدوات مالية جديدة في العمل المصرفي.
• تطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال.
• إيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر ملاءمة للتطبيق في المؤسسات المصرفية على كافة مستوياتها.
• تقليل المخاطر الائتمانية.
• تحسين درجات الأمان والدقة في النظم المالية من خلال تطبيق المراقبة الذاتية الداخلية في المؤسسات المصرفية.

سلبيات إتفاقية بازل II
• وفقا للمعايير التي وضعتها الاتفاقية، ستواجه المؤسسات المصرفية عقبات في استقطاب مصادر التمويل الدولية، بسبب التصنيفات الائتمانية المتدنية لبعض تلك المؤسسات.
• فرض ضغوطا على المؤسسات المصرفية لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لاسيما مخاطر التشغيل.
• مواجهة الضغوط من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية والانتقال تدريجيا من أسلوب التقييم الائتماني الخارجي إلى أسلوب التقييم الائتمان الداخلي.
• إنحياز معايير الاتفاقية بما يتوافق لتطلعات الدول الصناعية العشر.
• المبالغة في النسبة المقترحة 20 % المخصصة من رأس مال البنك لمواجهة مخاطر التشغيل.

بين دفتى بازل I وبازل II هناك أوجه من التماثل والتباين، فأوجه التماثل هي:
• كل من اللجنتين التزما في نسبة كفاية الحد الأدنى لرأس المال 8 % .
• التماثل في مكونات نسبة كفاية رأس المال من حيث وجود رأس مال أساسي وآخر تكميلي.
• التماثل في أساليب قياس مخاطر السوق.

بينما أبرز أوجه التباين تتركز في:
• التباين في تعريف أوزان المخاطر لقياس درجة المخاطر في الأصول، حيث استخدمت اتفاقية بازل II أدوات متطورة لتقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك مما يؤثر إيجابيا على الموائمة بين كفاية رأسمال وحجم المخاطر.
• أضافت اتفاقية بازل II نوع جديد من المخاطر بالإضافة لمخاطر الإئتمان ومخاطر السوق المذكورة في اتفاقية بازل I وهي مخاطر التشغيل.
• تباين في طرق قياس مخاطر الائتمان في بازل II عنها في بازل I التي كانت تعتمد مقاسا واحد لجميع أنواع المخاطر الائتمانية، بينما في اتفاقية بازل II اعتمدت ثلاث طرق لحساب مخاطر الائتمان هي:
• الأسلوب النمطي أو المعياري STANDARDIZED APPROACH
• أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي INTERNAL RATING BASED-APPROACH
• أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم FOUNDATION AND ADVANCED
أساليب التصنيف الداخلي INTERNAL RATING BOARD 
تميزت اتفاقية بازل II باعتمادها لأسلوب جديد في التصنيف الداخلي للمؤسسات المالية والمصرفية في تقيم المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها تلك المؤسسات ومن ثم يتم حساب رأسمال اللازم لتغطية تلك المخاطر ، حيث قسمت تلك الأساليب إلى الأسلوب الأساسي والأسلوب المتقدم. تعتمد أساليب التصنيف الداخلي على أربع عناصر هي:
• قياس احتمال تعثرالعميل في سداد مديونيته PROBABILITY OF DEFAULT
• قياس حجم الخسارة عند حدوث التعثر LOSS GIVEN DEFAULT
• قياس المديونية عند التعثر EXPOSURE AT DEFAULT
• قياس الاستحقاق المتبقي في حالة التعثر MATURITY 

التأثيرات والتحديات والمخاطر لاتفاقية بازل II
إتفاقية بازل… الجزء الثالث
سبتمبر 1, 2009 في 12:41 م (المواضيع العامة) 

يعتبر البنك المركزي الكويتي الأول في المنطقة في تطبيق معايير بازل II وذلك إيمانا بإهمية تلك المعايير وأثرها في المحافظة على استقرار القطاع المصرفي من خلال تحسين قدرات ومهارات إدارة الازمات ومكافحة غسيل الأموال والمخاطر المصرفية الثلاثة (الإئتمانية، السوقية، التشغيلية) ومخاطر السيولة وسعر الفائدة والمشتقات المالية. ويهدف البنك المركزي من خلال تطبيق إتفاقية بازل إلى تحسين أساليب إدارة المخاطر، وزيادة صفقات ومشروعات المصارف، وتأهيلها للتوسع في الأسواق العالمية، وزيادة أرباحها مما يعكس إيجابيا على استقرار الاقتصاد الحقيقي في دولة الكويت. وبما إنها تجربة جديدة على القطاع المصرفي الكويتي فإن كلا من القطاع والبنك المركزي الكويتي يواجهان تحديات كبيرة متعلقة بفهم العميق للاتفاقية وكذلك ندرة العناصر البشرية المتخصصة في تطبيق وتنفيذ ومتابعة المعايير، إلا أن أبرز تلك التحديات هو تطبيق أسلوب التقييم الذاتي Internal Rating Based Approach IRB للمخاطر الائتمانية، وكذلك تطبيق أسلوب القياس المتقدم للمخاطر التشغيلية، ويكمن التحدي في ضعف أو ندرة البيانات التاريخية اللازمة لحساب متطلبات رأس المال بناء على أنواع المخاطر الثلاثة (الإئتمانية، السوقية، التشغيلية) والتي يتعين إدخالها على النظام من أجل إتساقها مع متطلبات إعداد التقارير مما يتطلب لإتمام ذلك الجهد والوقت والمال الكثير، ويعزو ذلك إلى صغر حجم السوق المصرفي في دولة الكويت.
كذلك من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي هو توفر البيانات والتقارير المتوافقة مع الجهات الرقابية ثم نقل تلك البيانات إلى مركز معلومات خاص بالمخاطر لاحتساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر. 

وفي ما يتعلق بالمصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ألزم البنك المركزي تلك المصارف الحد الأدنى من معيار كفاية رأس المال مع بداية يونيو 2009 بحد أدنى 12 % وهو أعلى من النسبة المقررة في إتفاقية بازل 8 % مما يدل على حرص البنك المركزي في حفظ ديمومة العمل الاحترافي في المصارف الكويتية من خلال العمل بمستويات أعلى لرأسمال، والقدرة على التدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأس المال أي بنك دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المصرف. والشكل التالي يوضح أثر تطبيق معايير بازل II على المصارف الكويتية:
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إن أبرز اهتمامات البنك المركزي بما يتصل بتطبيق معايير الاتفاقية هو التأكد من قدرة القطاع المصرفي في وضع آلية عمل احترافية تفعّل التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT ، والذي هو عبارة عن مجموعة السياسات والاجراءات التي يضعها المصرف في إطار إدارة ومراقبة المخاطر المصرفية من أجل تقييم كفاية رأس المال في مواجهة المخاطر الكلية، التي يتعرض لها المصرف. ويتعين على كل مصرف تطوير واستخدام عملية تقييم داخلي لكفاية رأس المال والاحتفاظ بمستوى رأس مال يتناسب مع المخاطر الكلية التي يتعرض لها المصرف.

حيث يقوم بنك الكويت المركزي بشكل دوري مراجعة عملية ICAAP للتأكد من التزام المصارف بتقييم احتياجاتها الرأسمالية في مواجهة المخاطر ، بالاضافة إلى كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لدى المصارف بإتباع الإطارات التالية:
• بيان الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب على المصارف التقيد بها في وضع وإدارة عملية تقييم كفاية رأس المال.
• استخدام البرامج المتطورة في مراقبة وإدارة مخاطر العمل المصرفي.
• تفعيل مبادئ ومعايير حوكمة الشركات Corporate Governance.
• وجود رأس مال يغطي جميع أوجه المخاطر المحتملة، ويعرف هذا الاسلوب. وهنا قسمت إتفاقية بازل رأس المال إلى قسمين رأس المال الرقابي Regulatory Capital الذي يمثل الحدود الدنيا لرأس المال لتغطية أنواع المخاطر الثلاثة، و رأس المال الداخلي Internal Capital الذي يمثل رأس المال اللازم لتغطية جميع أوجه المخاطر التي يتعرض لها المصرف، اي ما يعرف بشمولية المخاطر. 

ومن أبرز سلبيات ICAAP وهي بنفس الوقت أبرز التحديات للقطاع المصرفي هو عدم وجود آلية عمل محددة ومتفق عليها عالميا تحدد أسلوب التقييم الداخلي، ولذلك فإنه تقع على عاتق المصرف مسؤولية تفسير وتوضيح كيفية استيفاء ICAAP . على الرغم من هذا التحدي إلا إنه لابد من توفر الأرضية الأساسية لعملية ICAAP لكل مصرف:
• استقلالية الرقابة والتقييم الداخلي عن الجهاز الإداري والفني للمصرف.
• تحديد أسلوب الرقابة ووإسناد المتابعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا.
• وضع آلية واضحة المعالم للتقييم الشامل للمخاطر.
• التقييم العادل والشفاف لرأس المال والأصول.
• إصدار التقارير.

ومن الأدوات التي ركزت عليها تعليمات إتفاقية بازل II بما يتعلق بالتقييم والرقابة الداخلية اختبار الضغط STRESS TESTING ويعتبر هذا الاختبار من التحديات الأخرى التي تواجهها المصارف. فاختبارات الضغط تقيس نسبة المخاطر على انكشافات السوق والائتمان، فالعلاقة بين المخاطر والانكشاف علاقة طردية وسببية حيث كلما زاد المبلغ المنكشف زادت الخطورة، فعلى سبيل المثال عندما تقوم الشركات التجارية على سبيل المثال برهن عقارات أو أصول أخرى مثل الأسهم، مصانع، معدات،… كضمان مقابل الإقتراض من المصرف الذي تأكد إنها تغطي قيمة القرض وتزيد عليه، وبسبب ولأخر انخفضت قيمة تلك الأصول لدرجة أصحبت لا تغطي القيمة المطلوبة مقابل القرض، حيث سيؤدي إلى تصاعد العجز عن سداد الديون، بسبب. فيقال على سبيل المثال إن البنك إنكشف على القطاع الاستثماري بنسبة 25% وفي الوقت نفسه، تتراوح الضمانات مقابل هذه الانكشافات بين 10% وبالتالي سيأخذ المصرف مخصصات مقابل هذه الانكشافات أرباح الفصلية لتغطية تلك الانكشافات لحين استيفائها بالطرق القانونية، 

وفي دولة الكويت يحرص البنك المركزي على باستخدام اختبارات الضغط المصرفي للتعرف على قدرة المصارف على تحمل الخسائر المستقبلية التي يمكن أن تتعرض لها المصارف في ظل أوضاع الكساد أو الأزمات. فنتائج تلك الاختبارات ستحدد الاجراءات الحكومية إزاء المصرف المتواضع أو الضيعف فيما إذا كانت ستقدم لها الحكومة الدعم المالي لكي تستمر في أعمالها، أو ستسمح لها بالإفلاس، ويتم فرزها عن تلك المصارف ذات الأوضاع المتينة التي لديها القدرة على تمويل التزاماتها وتغطية خسائرها المستقبلية بدون مساعدة حكومية. فتوفر اختبارات الضغط للمصارف يعد أمرا جوهريا لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في أوضاع صعبة ، وبالتالي تمكين المصارف من التحوط جيدا لمثل هذه الأوضاع من خلال تطوير واختيار الاستراتيجيات الملائمة لتخفيف تلك المخاطر، وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع.

لذا تعتبر اختبارات الضغط من العناصر المهمة في نظم إدارة المخاطر لدى المصارف، خاصة بعد أن أكدت الأزمات التي شهدتها الأسواق أنه ليس كافيا أن تتم إدارة المخاطر على أساس أوضاع العمل العادية وبالتالي يتعين على المصارف تضمين هذه الاختبارات عند استخدام نماذج قياس مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر البلدان، مخاطر الانكشافات الكبيرة والتركزات، مخاطر السيولة والمخاطر بصفة عامة.

إتفاقية بازل… الجزء الرابع
سبتمبر 3, 2009 في 1:03 صباحاً (الاقتصاد الاسلامي) 

تشترك المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع تلك التقليدية في نوعية المخاطر وهي الإئتمانية، السوقية، والتشغيلية، وتتميز الأولى بوجود مخاطر عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، بينما تختلف عن المصارف التقليدية من حيث طبيعة المخاطر . فعلى سبيل المثال، وظيفة رأس المال الوقائي في المصارف التقليدية هي تغطية جميع أنواع المخاطر التي يواجهها المصرف نتيجة لحدوث المخاطر المحتملة سواء الإئتمانية، السوقية، أو التشغيلية، بينما في المصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية لا يتحمل خسائر الاستثمارات الممولة من الحسابات الاستثمارية المشتركة، إلا في حالة التعدي أو ثبوت التقصير من قبل المصرف. فالنسبة التي تحددتها إتفاقية بازل وهي 8% تعتمد على أوزان المخاطر في الأنواع الثلاثة والتي تعوّض من رأس المال التنظيمي لم ياخذ بعين الاعتبار الفروقات الجوهرية بين وظيفة رأس المال ي المصارف التقليدية والإسلامية فمن الضروري معرفة مصدر تمويل كل صيغة من صيغ التمويل لدى المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتحديد وزن المخاطر المتعلق به حيث فإذا كان المصدر ذاتي يقاس بوزن مخاطر أعلى من المصدر الخارجي مثل الحسابات المشتركة التي تأخذ من عقد المضاربة أساسا لها.
يستمد المصرف الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أمواله من مصدرين أساسيين هما مصدر ذاتي وآخر خارجي. موارد المصدر الذاتي هو رأس المال المقدم من المساهمين عند بداية الاكتتاب، الاحتياطات من أرباح المساهمين وتأخذ أما شكل احتياط إجباري، اختياري، عام أو خاص، والمورد الأخير هي الأرباح المحتجزة لدعم المركز المالي للمصرف. بينما موارد المصدر الخارجي وهدفها تحقيق أفضل عوائد للمساهمين من خلال استغلالها في أوجه الاستثمارات المختلفة، وهي الحسابات الجارية الدائنة التي تؤمن لأصحابها حق السحب والإيداع بأي وقت دون قيود، وهي حسابات لا تستحق أية أرباح ولا تتحمل أية خسارة، ويلتزم المصرف بدفع الرصيد كاملا للمتعامل عند طلبه. وتمثل هذه الحسابات مورد حيوي لتوفير السيولة قصيرة الاجل للمشروعات الاستثمارية. ومخرجها الشرعي هي القاعدة الشرعية الخراج بالضمان. أما المورد الثاني هي الحسابات الاستثمارية والتي تعتمد على عقد المضاربة في نشاطها، وهي أما أن تكون حسابات استثمارية مطلقة وهي الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها دون تقييدهم بشرط معين، كما يخول المصرف بخلطها مع أموال مطلقة أخرى، وأبرز حساباتها هي حسابات التوفير، حسابات تحت إشعار وهي ودائع مرتبطة بأجل قصير، وحسابات لأجل وهي مرتبطة بأجل متوسط وطويل المدة كذلك لكن لا يجوز لأصحابها سحب منها حتى وقت الاستحقاق. أو حسابات الاستثمار المقيدة وهي التي يقيد أصحابها المصرف في التصرف بها من خلال قنوات محددة ولا يسمح بخلطها مع أموال مطلقة أخرى. ومن الموراد المالية الخارجية للبنك هي حسابات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية. لا يختلف وظيفة رأس المال في مجال التأسيس والتمويل والوقائي في هذه المصارف عن تلك المصارف التقليدية عدا وظيفة رأس المال الوقائي، ففي المصرف الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يحمل رأس المال الخسائر في حالة ثبوت تعدي أو تقصير من المصرف، بينما الخسائر الأخرى فستكون على أصحاب الحسابات الاستثمارية كون العلاقة ما بينهم وما بين المصرف هي علاقة عقد مضاربة، التي بموجبها يتحمل صاحب الوديعة الاستثمارية. بمعنى أن المصرف الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لا يتحمل جميع المخاطر التي يتعرض لها باستثناء القصور الإداري أو الفشل في اتخاذ القرار الصائب، بينما في المصارف التقليدية فإن رأس المال يتحمل أي خسائر تقع على المصرف لا على العميل.

لذا فمن الأهمية بمكان تمييز موارد صيغ التمويل في المصارف الإسلامية لكي نضعها في قالب المخاطر المناسب لها ولا يجب تعميم وزن مخاطر موحد ليكون قالبا لكل الصيغ التمويلية الإسلامية . فعلى سبيل المثال يتحمل أصحاب حسابات الاستثمار مخاطر الائتمان والسوق بدلا من تحميله على رأس المال التنظيمي استنادا لأحكام عقد المضاربة المبرم بينهما. بينما صيغ التمويل الممولة من أموال المصرف الذاتي سيتحمل المصرف المخاطر المتعلقة برأس المال. ولتبسيط العملية سوف أقسم صيغ التمويل إلى مجموعتين من حيث عدد الأطراف في العقد التمويلي:
المجموعة ثنائية الأطراف وهي معرضة لأنواع المخاطر الثلاث (الإئتمانية، السوقية، والتشغيلية) وتضم:
• المرابحة العادية
• المرابحة للآمر بالشراء مع حرية الالتزام بالوعد
• المضاربة
• المشاركة
• الاستصناع
• السلم
• الإجارة
المجموعة المتعددة الأطراف وهي معرضة فقط لمخاطر الإئتمانية والتشغيلية وتضم:
• المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم
• الاستصناع الموازي
• الاسلم الموازي
• الإجارة مع المواعدة بالتملك
• التورق

تمر المرابحة العادية بمرحلتين مرحلة امتلاك المنتجات وفيها تتعرض لعدة مخاطر أبرزها تقلبات الأسعار، تلف المنتج، تطوير المنتجات، وفي هذه المرحلة يتعرض المصرف لمخاطر السوق، وفي المرحلة الثانية عندما ينتقل المنتج للعميل تنشأ علاقة دائن ومدين وهنا يتعرض المصرف لمخاطر تعثر العميل عن السداد أي مخاطر إئتمان.

المرابحة الملزمة بالشراء تمر بثلاث مراحل هي شراء المنتج أو السلعة بناء على طلب العميل وهنا لا توجد أي مخاطر تذكر، وفي المرحلة الثانية تسليم المنتج للعميل، ثم تتحول العلاقة بين دائن ومدين وهنا تنشأ مخاطر الائتمان، بالإضافة لمخاطر التشغيل. وتتطابق ظروف المرابحة مع حرية الشراء تمر بنفس مراحل مرابحة الملزمة بالشراء لكن تضاف مخاطر السوق في حال عدم استلام البضاعة من العميل، فتدخل في موجودات المصرف وبالتالي تتعرض لمخاطر متعددة.

يمر عقد الاستصناع بمرحلتين بعد إبرم العقد، الأولى تتعلق بتصنيع المنتج المطلوب، وفي أثناء هذه المرحلة يتعرض المصرف لمخاطر السوق لتقلبات الأسعار أو ندرة المواد أو أي عائق يرفع تكاليف التصنيع. بينما في المرحلة الثانية تنشأ مخاطر الإئتمان بعد تسليم المصنّع للعميل حيث يتعرض المصرف لمخاطر تعثر العميل في السداد، بينما في وضع الاستصناع الموازي والذي يقوم فيه المصرف بدور الصانع والمستصنع بنفس الوقت وبعقدين منفصلين أي يقوم بدور الوسيط. فبعد إبرام العقد مع العميل (المستصنع) والمصرف (الصانع) يقوم المصرف بالبحث عن مصنعي المنتج المطلوب ويبرم معه عقد منفصل يكون فيه المصرف ( المستصنع ) وفي هذه الحالة قام المصرف بالتحكم بتكلفة المنتج المطلوب مما يبعده عن تحمل مخاطر السوق، ثم تنشأ مخاطر الإئتمان بعد تسليمها للعميل.

تصنف مخاطر المتعلقة بعقد المضاربة بناء على نشاط العقد ودور المصرف ما بين مضارب أو رب المال، فإذا كان العقد متعلق بعروض التجارة أو تجارة الأسهم سوف تنشأ مخاطر السوق فقط، خلاف ذلك ستنشأ مخاطر الإئتمان في حال عدم قدرة العميل على تسديد الالتزامات المالية. وهنا تنشأ مخاطر إضافية وهي مخاطر تآكل رأس مال المصرف في حال ظهور مخاطر التشغيل.

تنقسم عقود المشاركة لثلاث أنواع من حيث المدة مشاركة قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل، ومن حيث طبيعة العقد مشاركة ثابتة وأخرى متناقصة. ويتعرض عقد المشاركة بشكل عام لكافة أنواع المخاطر الثلاث، بالإضافة لمخاطر تأكل رأس المال المستخدم في بداية المشروع. بينما في المشاركة المتناقصة تتميز بعدم وجود مخاطر السوق لوجود التزام بشراء سهم المصرف من قبل العميل.

عقد السلم هو عقد بيع يتم فيه تعجيل الثمن وتأجيل المتفق عليه المحدد بمواصفاته وتاريخ التسليم. ويتعرض عقد السلم للمخاطر الثلاث الإئتمانية والسوقية والتشغيلية. بينما السلم الموازي لا يتعرض لمخاطر السوق لان المصرف في هذه الحالة يلعب دور الوسيط.

عقد الإجارة عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم، ويمر عقد الإجارة بعدة مراحل أولها قيام المصرف المؤجر بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة المستأجر ثم يقوم المصرف بتمويل شراء الأصل وامتلاكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل الأجل وتسليمه له للإنتفاع به واستخدامه. ثم تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد مضافا إليه ربحا معلوما. لذا فإن المخاطر المتعلقة بعقد الإجارة هي ثلاث مخاطر. بينما في عقد الإجارة مع الوعد بالتملك وهو عقد يتيح للعميل تأجير أصل معين والانتفاع به لمدة معينة ثم تملكه بعد ذلك، تتركز المخاطر في هذا العقد فقط في مخاطر الإئتمانية والتشغيلية.

التمويل وفق عقد التورق يسلك سلوك المجموعتين الثنائية والثلاثية من حيث التعرض للمخاطر، فإذا كان المصرف يملك السلع والمنتجات قبل التعاقد مع العميل تكتمل دائرة المخاطر الثلاثة، بينما إذا كان المصرف امتلكها بعد طلب العميل للسلعة فإن المصرف لن يتعرض لمخاطر السوق.

ملاحظات:
• لم تراعي إتفاقية بازل مخاطر عدم تطبيق الأحكام الشرعية ضمن أنواع المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي الإسلامي.
• حسابات الودائع لا يمكن اعتبارها ضمن راس المال المساند لإن هذه الحسابات في الغالب تشكل اضعاف رأس المال الأساسي للمصرف في حين يقتضي الأمر ألا تزيد عن 50% من رأس المال الأساسي.
• لم تنصف إتفاقية بازل المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة من خلال توحيد مقاييس أوزان المخاطر لجميع الصيغ التمويلية.
• إدخال مخاطر الحسابات الاستثمارية المبرمة بعقد المضاربة ضمن مخاطر رأس مال المصرف، والذي يجب أن يكون خارج معادلة كفاية رأس المال.
• معظم تمويل صيغ المنتجات الإسلامية يُستمد من الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على عقد المضاربة، وبالتالي عمليا لا توجد مخاطر إئتمانية في صيغ التمويل الإسلامي إلا في حال ثبوت تعدي أو قصور من قبل المصرف، أو أن يكون التمويل من رأس المال التنظيمي.
• جميع صيغ التمويل الإسلامية تتعرض لمخاطر الإئتمان والتشغيل. لذا من الأهمية بمكان تطوير منتجات هندسية مالية ذات نتائج تحقق تخفيف أو إلغاء مخاطر الإئتمان، بالإضافة لتطوير مهارات موظفي القطاع المصرفي الإسلامي لتتماشى مع متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية.
• تتميز صيغ التمويل ذات العلاقة الثلاثية بعدم وجود مخاطر سوقية. بينما صيغ التمويل ذات العلاقة الثنائية تتعرض للمخاطر الثلاث.

